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  لتلاصق في الجوارلالقیود الراجعة 

  

في ي والمصري قیودا تتعلق بالتلاصق الفرنسي والجزائر كفرضت العدید من التشریعات المقارنة    

حائط الجوار على الملاك المتجاورین من حیث وضع الحدود بین الأملاك المتلاصقة ومن حیث ال

  . ح المطلات والمناور بما تثیره من مشاكل بین الجیرانفتأو ، الفاصل بین عقارین

  وضع الحدود بین الأملاك المتلاصقة: أولا 

ا وضع حدود لأملاكهمیجبر جاره على ن ألكل مالك << ج على أنه .م.ق 703تنص المادة 

 یمكن القول أن تعریف عملیة لهذه المادة كنتیجة .>>ون نفقة التحدید شركة بینهما المتلاصقة، وتك

ین، وإظهاره بعلامات الخط الفاصل بین أرضین غیر مبنی دیدوضع الحدود هي عملیة تتضمن تح

  . مادیة

تصال حدود افالعقارات بحكم  ،لاتدون المنقو  للعقارات بالنسبة حیث تثور مشكلة وضع الحدود   

كل منهما بحدود غیره بما یؤدي إلى صعوبة التعرف على الحد الفاصل بین كل منهما، وتتطلب 

<< من عبارة  شفالمتجاورتین، وهو ما یست نیالأرضعملیة وضع الحدود للقیام بها، اشتراك مالكي 

  >>تكون نفقة التحدید شركة بینهما 

وضع الحدود على إلزام الجار بترسیم حدود الأملاك المتلاصقة، ووضع  تصر مضمون عملیةقوی   

والمتلاصقین على حدود المتجاورین  نلیتعرف كل مالك للملكی ،علامات مادیة ظاهرة لهذه الحدود

ة لأحد ز لشیوع بل یقصد بها الملكیة المفر ین هنا حالة اقالمتلاص نولا یقصد بالملكی. ملكه في وضوح

  . كون متجاورة ومتلاصقة مع ملكیة مفرزة لمالك آخرالملاك التي ت

كما تختلف عملیة وضح الحدود عن التحویط حیث أن الأولى وإن كانت جائزة بحیث یجوز    

في نفقات التحدید فإنه حسب  الاشتراكللمالك إجبار جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة مع 

للجار إجبار جاره على تحویط ملكه على أن لا یتعسف من القانون المدني لا یجوز  708/1المادة 

  . المساس مثلا بحق الملكیة لمالك آخربفي استعمال حقه 
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، حیث أن محل دعوى تعیین الحدود  التعیین هذا ویقترن تعریف الحدود في جانبه القانوني بمسألة   

ینحصر في إقامة حدود ثابتة  بین أرضین غیر مبنیتین متلاصقتین، مملوكتین ملكیة فردیة لمالكین 

مختلفین، ویغلب أن تكون الأرضان المتلاصقتان من الأراضي الزراعیة، أو الأراضي الفضاء ولكن 

ین مبنیتین على أن تكون منتهیتین بفناءین یوجد ما یمنع من أن توضع حدود فاصلة ما بین أرضلا 

هما متلاصقان، كما یجوز طلب وضع الحدود أن یتوسط الأرض طریق خاص مملوك لأحد المالكین 

الأرض مجرى ماء كبیر ثابت،  إذا توسطمن ذلك  ىستثنتملوك لكلیهما ملكیة مفرزة، هذا و أو م

ن یأو إذا كان فصل طریق عام الأرضی ،تحدیدالحاجة إلى ولا  فاصلا طبیعیا حدا المجرى یعدف

ة الإدارة للأملاك العامة، فإن جه ملاصقة أو إذا كانت الأرض ،فیكون هذا الطریق هو الحد الفاصل

  .   بقرار یصدر عنها لا عن طریق دعوى تعیین الحدود هي التي تعین حدود الملك العام

أن وضع الحدود یتطلب وجود أرضین غیر مبنیتین متلاصقتان، وهما  وبهذا أخیرا یمكن القول     

و كلاهما وضع حدود فاصلة ما بین مملوكتان ملكیة خاصة لمالكین مختلفین ویرید أحد المالكین أ

أن وضع الحدود قید على الملكیة هو أن كل  هحتى تتمیز كل أرض عن الأخرى، ووجرضیهما أ

  . جبر على المساهمة في هذا العملمالك من المالكین المتلاصقین ی

،  في ملكه بعد أن كان حرا في تحدید هذا الملك أو في عدم تحدیده الشخصفتتقید بذلك حریة   

ودي على وضع  اتفاقالمالكان و یتفقان ودیا على وضع الحدود، فهناك إذن  ىوذلك إذا لم یتراض

من ظهور زیادة  لخشیتهب نفقات التحدید أو إما لرغبة أحدهما في تجن الاتفاقالحدود، فإن تعذر هذا 

أو لغیر ذلك من الأسباب جاز للمالك الآخر أن یرفع على المالك الأول  اغتصبهافي ملكه یكون قد 

  : وضع الحدود وفقا لما یلي  ورص أولا إلىسنتطرق  ، وعلیهدعوى تعیین الحدود

  :  بالاتفاقوضع الحدود  /أ

رضیهما ودیا لا عن أمتلاصقان على وضع الحدود ما بین لكان الاكما قلنا سابقا قد یتفق الم   

، رض كل منهماأ ةومساح ،لأرضهكل منهما  ةولا على ملكیأفیكونان بذلك متفقان  ، طریق القضاء

 ةفیرغبان في وضع علامات ظاهر  ،رضیهماأقین من الحدود التي تفصل ما بین نهما غیر متحقأغیر 

یتم فا  .رضیهما من واقع مستندات الملكألیه للقیام بمسح إن آیلج خبیر تبین تلك الحدود فیتفقان على
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تبین هذه الحدود بعدما  ةبوضع علامات ظاهر  نیرضیالأبین  ةبناء على ذلك رسم الحدود الفاصل

بحیث  لهماا ن ویكون ملزمالكابتحریر محضر رسمي یسمى محضر تحدید یوقع علیه الم م الخبیریقو 

لا بما إفیه  الطعن عقد بینهما لا یجوز ةزالت الحدود فیصبح بمثاب وأذا طمست إلیه إیتم الرجوع 

  .یطعن في العقد

  : وضع الحدود باللجوء الى القضاء /ب

وهي  ،على عقار يو بحق عینأذ هي تتعلق بقید إ ةعقاری ةعین ىتعیین الحدود دعو  ىتعتبر دعو     

ذا إنه أغیر  ة،راضي المتجاور ق ما بین الألاصما دام سببها قائما وهو الت ، للتقادم ةغیر قابل ىدعو 

لى إهذه الحدود  ةعادإ ىتقادمت دعو  ةسن 15طمست الحدود التي تعینت ومضى على انطماسها ان

مع الحدود التي  ةمتعارض ةذا قامت حیاز إمن جدید لتعیین الحدود كذلك  ىصلها ووجب رفع دعو أ

  .از كسب ما یتعارض مع هذه الحدود بالتقادم المكسبج ،تعینت

  .ةالحیاز  ىوعن دعو  الاستحقاق ىتعیین الحدود عن دعو  ىوتختلف دعو    

 الاستحقاق ىدعو  ون الحدود یعیت ىدعو  الفرق بین:  

لیست محل  ةراضي المتلاصقالأ ةن ملكیأالاستحقاق في  ىتعیین الحدود عن دعو  ىتختلف دعو    

لا ، راضي ما بین هذه الأ ةطلب فیها هو تعیین الحدود الفاصلوكل ما ی، ى طراف الدعو أنزاع بین 

ذا إف ،مر في دعوى الاستحقاقحد المتخاصمین كما هو الأرض لأو جزء من الأأرض أ ةتثبیت ملكی

بعض  ةو على ملكیأ ةراضي المتلاصقالأ ةتعیین الحدود نزاع جدي على ملكی ىما تخلل دعو 

  .استحقاق ىلى دعو إتتحول  ىالدعو ن إجزائها فأ

  ة تعیین الحدود ودعوى الحیاز  ىالفرق بین دعو:  

تثبیت هو  ةن المطلوب من دعوى الحیاز أفي  ةالحیاز  ىتعیین الحدود عن دعو  ىتختلف دعو    

 ةتمهیدی ىفهي دعو . الاستحقاق ىن ترفع دعو ألى إللحائز الذي توافرت فیه الشروط  مؤقتا ةالحیاز 

لا كان قبولها غیر إ و  ،لابد من مراعاتها ةترفع في مواعید معین ىوهي دعو  ة،خیر الأ ىلهذه الدعو 

  .جائز
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 بل النقیض من ذلك ،لدعوى الاستحقاق ةتمهیدی ىتعیین الحدود فهي لیست دعو  ىما دعو أ    

لكل من المالكین  ةما استقرت الملكی فإذا ،تعیین الحدود ىدعوى الاستحقاق هي التمهید لدعو 

لى إ ةضافبالإ ة،مر الملكیأستقر علیه ا ارضیهما طبقا لمأما بین  ةالحدود الفاصل تالمتلاصقین عین

  .للتقادم ةوهي غیر قابل، ي وقتأفهي ترفع في ، عاد معینیبم ةمرتبط تتعیین الحدود لیس ىن دعو ا

  :مراحل وضع الحدود 

  :یلي  ما اهفی یتمو  : المرحله الأولیة .1

وفقا للمستندات ومضاهاتها  وىالدع فيملك طر  ةجمالي مساحإلتحدید  ةفحص مستندات الملكی /أ

ة ن تكون هذه السندات مشتركأولیس من الضروري  ى،الدعو  ةعریض ةفي صحیف ةالوارد ةبالمساح

شكلها ومن و وضاعها أللتعرف على  ةرض على الطبیعالأ ةویقترن بذلك معاین ،ىطراف الدعو أبین 

  . الموجودة فیها ةتحت حیازته والعلامات المادیهي 

وقد  فیها و نقصأ ةوعدم وجود زیاد ةوهذا لتحقق من مساحتها الحقیقی ةراضي المتلاصقمسح الأ  /ب

مر القاضي من أو بناء على أ ىطراف الدعو أحیان سواء بناء على طلب مر في بعض الأیستلزم الأ

ن هذا أفقد تبین  ة ، قلاصراضي المتالأ ةعجز في مساحذا وجد إ ةراضي مجاور أتلقاء نفسه مسح 

واحد  اوعمجمة راضي المتلاصقهي والأ ةراضي المجاور ذا كانت هذه الأإ ةالعجز موجود فیها وبخاص

راضي یهم بالأراضأن یحتجوا بعدم تلاصق أ ةراضي المجاور صحاب الأفلیس لأ ،ثم قسم بعد ذلك

  .المطلوب تحدیدها

   : ما یلي ةوتتضمن هذه العملی :ةالنهائی ةالمرحل .2

 وقد توضع ،الحدودلهذه  ةثابت ةمعالم مادی ةقامإ و  ةراضي المتلاصقما بین الأة رسم الحدود الفاصل/ أ

كل من الحدود  ةد في نهایتو تدق قطع من الحدید في شكل و أقوالب من الطوب  في هذا الإطار

   .ةربعالأ

حتى یمكن الرجوع  ةالمستطاع ةبالدق ةالحدود المرسوم تجاهاتاید یثبت فیه تحریر محضر تحد/ ب

ما في أ ،رع الطرفان على هذا المحضقویو ، ذا ما انطمست هذه معالم إمعالم الحدود  ةعادلیه لإإ

یعد  ةولى والثانیالأ ةنه في الحاللأ،ةع فلابد من التصدیق علیه من طرف المحكمقیعدم التو  ةحال
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بین  ةض ومن حیث الحدود الفاصلر أكل  ةلما جاء فیه على كل من الطرفین من حیث مساح ةحج

  .الأرضین

 وأومضى على تغییرها  طمستانو أذا ما تغیرت معالم الحدود إن هذا المحضر یفقد قیمته أغیر    

  .لى ما كانت علیه بالتقادم المسقطإالحدود  ةعادإ ىذ تسقط دعو إ ة،سن 15انطماسها 

  : من النفقات ثةنواع ثلاأفما یجب التمییز بین  ةلنفقات هذه العملی ةبسنبال ماأ 

 ةورسم الحدود الفاصل ةمن فحص مستندات التملیك وتطبیقها على الطبیع نفقات التحدید ذاته -1

وتقسم بینهما  ما بین المالكین المتلاصقین ةفهذه النفقات تكون شرك ،لها ةثابت ةووضع معالم مادی

  . ةمناصف

 ةمساح ةوهذه تقسم بین المالكین المتلاصقین كل منهما بنسب ،ةقلاصضي المترانفقات مسح الأ -2

  .رض التي یملكهاالأ

   .ةطبقا للقواعد العام ىفهذه تكون على من خسر الدعو  ةذا وقع نزاع في الملكیإنفقات الدعاوي  -3

  

  الحائط الفاصل المشترك ةقامإ: أولا

ة ملاكهما المتلاصقأن یجبر جاره على وضع الحدود بین أعلى ما تم قوله سابقا یمكن للجار  بناء  

و عدم أفالمالك حر في تحویط ملكه  ،ن یجبر جاره على تحویط ملكهأوفي المقابل لیس للجار 

  .ج.م.ق 708 ةتحویطه وذلك وفقا للماد

ن ئینشائه فاصلا بین بناإن في وقت نه یعد الحائط الذي یكو أعلى  ج.م.ق 707 ةكما تضمنت الماد 

وعلیه قد یكون الحائط الفاصل بین  .هذا ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك ،مشتركا حتى مفرقهما

 ةبمعنى ملكی(حدهما وحده لأ ةخاص ةن یكون مملوكا ملكیأما إ و ،مملوكا للجارین معا ةعقاری

   )ةو غیر مشتركأ ةمشترك

 :نبین الجاری ةمشترك ةالحائط ملكی )1
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و أ ،قامتهإفي  اقد اشترك نن الجاریما لأإبسبب  نللحائط من طرف الجاری ةالمشترك ةتعود الملكی    

  .خر فیه بمقابل او بدون مقابلالجار الآ بإشراكقامه وسمح بعد ذلك أحدهما أن لأ

في هذا  شتراكالافي  بإثباتفیما یتعلق  ةشكالات خاصالصدد بعض الإ اوعلیه تثار في هذ    

  .و في حقوق الشركاء في الحائط المشتركأالحائط 

 :في الحائط المشترك الاشتراكثبات إ )2

حیث  ،في الحائط شتراكالا من یدعيع على قثبات ین عبء الإأثبات في الإ ةالعام ةالقاعد تقضي 

و أالحائط ولم یكن حقه مسجلا في السجل العقاري  ةفي ملكی شتراكالاحد المالكین أ دعىاذا إنه أ

شتراك ن یقیم مدعي الاأبثبات تقتضي الإفي  ةالعام ةن القاعدإفیها التحدید ف لم یجر ةكان في منطق

خرجت عن  ،المشرع الجزائري وعلى غرار بعض التشریعات موقف نأبینما نجد  ،الدلیل على ذلك

: " والتي تنص علىج .م.ق 707 ةا للمادقدد وذلك طبفي هذا الص ةبوضعها قرین ةهذه القاعد

ذ یشترط لقیام هذه إ، "ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك  ،الحائط الذي یكون مشتركا حتى مفرقهما

  :توافر شرطین  ةالقرین

رضان متلاصقان أذا كان هناك إ ةلا تقوم القرین ةمن ثم ،ن یكون الحائط فاصلا بین بنائینأ-

 ةو لحدیقأرض فضاء او لفناء ذا كان هناك بناء مجاور لأإ ةذلك لا تقوم القرینكو  ،مختلفینكین للما

  .قیم حائط في الحد الفاصل بینهماأوقد  ةرض زراعیو لأأ

ن إلا بناء واحدا فإقیم الحائط ولم یكن هناك أذا إنشائه فإن یكون الحائط قد فصل بین البنائین منذ أ-

ن الحائط لا إول فیم بعد ذلك بناء ملاصق للبناء الأقأذا إ و  ـ البناء وحدهالحائط یكون جزءا من هذا 

  .وهو ملك تام لصاحب البناء ـیكون مشتركا بل یكون حائطا فاصلا بین البنائین غیر مشترك

  حقوق الشركاء في الحائط المشترك :ثانیا 

لمالك الحائط المشترك أن یستعمله بحسب الغرض  <<من القانون المدني على   704 تنص المادة

  . الذي أعد له وأن یضع فوقه عوارض لیسند علیها السقف دون أن یحمل الحائط فوق طاقته
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فإذا لم یعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له، فإن نفقة ترمیمه وإعادة بنائه تكون 

المادة یمكن أن نستنتج أن لكل شریك في  هذه استقراءمن . >>على الشركاء كل بنسبة حصته فیه

  :  ما یليب أن یستعمله على أن استعماله مقیدالحائط 

بحسب الغرض الذي أعد له، بمعنى استئثار كل شریك به بحیث یسند علیه  الاستعمالأن یكون  -أ

ذلك من و كل شریك سقف بناؤه،  یهارض فقط الحائط المشترك لیسند علبنائه، كما یمكنه إقامة عوا

  . الدوالیب، أو لمد مواسیر المجاري أو المیاه أیضا إحداث حفر في الحائط لتهیئة مكان للمدفأة أو

الشریك الآخر  استعمال، دون الاستعمالیشترط ألا یتحمل الحائط فوق طاقته، وألا یحول هذا  -ب

ل یتحمتجوز لتي ا الاستعمالاتوألا یترتب علیه ضررا بالغیر أو بذات الحائط ومن أمثلة هذه  له

تجاوز العوارض الموضوعة اوز الفتحات نصف سمك الحائط، أو تج، و الحائط ما لا یتحمله المباني

إلا بمقدار نصف ما یتحمل الحائط حتى یدع لشریكه مجالا  علیه هذا الحد، فلا یضع من العوارض

   1 إلى القضاء الالتجاءحقه، وإذا وقع خلافا بین الشریكین في استعمال حق كل منهما جاز  لاستعمال

ولما كان شیوع الحائط المشترك شیوعا إجباریا نظرا للغرض الذي أعد له الحائط فإنه لا یجوز لأي 

كما لا یجوز له التصرف في حصته الشائعة فیه مستقلة عن . من الشریكین أن یطلب قسمة الحائط

  )2( .لالاقئعة استز على هذه الحصة الشاالعقار الذي یملكه ولا یجوز لدائنیه لحج

  :إصلاح الحائط وتعلیته ●

رض غلم یعد الحائط المشترك صالحا لل من القانون المدني على أنه إذا 2الفقرة  704تنص المادة 

ة حصة فیه، بمعنى أنه بسدة بناءه تكون على الشركاء كل بنة ترمیمه وإعاقالذي خصص له، فإن نق

ض الذي أعد له ولم یكن الخلل غر غیر صالح لل إذا أصاب الحائط المشترك خللا، بحیث أصبح

ة في الحائط تراجع إلى خط أحد الشركاء فإن نفقة إصلاحه وترمیمه یلتزم بها الشركاء كل بنسبة حص

  . المشترك 

للمالك إذا كانت له مصلحة جدیة في  << :بأنه ج.م. ق 705أما فیها یتعلق بالتعلیة فتنص المادة 

تعلیة الحائط المشترك أن یعلیه بشرط أن لا یلحق بشریكه ضررا بلیغ، وعلیه أن یتحمل وحده نفقة 

                                                           
1
  217مونة مقلاتي ، مرجع سابق،ص   

2
 995أحمد عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق ،ص   
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التعلیة وصیانة الجزء المعلى وأن یقوم بالأعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زیادة العبء 

  . نتهالناشئ عن التعلیة دون أن یفقد شیئا من متا

فإذا لم یكن الحائط المشترك صالح للتحمل التعلیة فعلى من یرغب فیها من الشركاء أن یعید 

، ویضل الاستطاعةبناء الحائط كله على نفقته، بحیث یقع ما زاد من سمكه في ناحیته هو بمقدار 

في  جار الذي أحدث التعلیة حقلالحائط المجدد في غیر الجزء المعلى مشتركا دون أن یكون ل

  .>>ویضعالت

وقد یتطلب منه في . وبهذا فإن للمالك أن یستعمل الحائط المشترك بحسب الغرض الذي أعد له

بعض الأحیان تعلیة حتى یستر سطح البناء أو الطبقات الجدیدة التي یراد إنشائها، فإذا اتفق 

الشریكان جاز لأي منهما أن ق الشریكان على التعلیة تحمل كل منهما نصیبه في نفقاتها، وإذا لم یتف

وذلك بشرط أن تكون له مصلحة جدیة في هذه التعلیة وألا یلحق بشریكه ضررا  ةل بالقیام بالتعلیقیست

  . بلیغا

موافقته فإنه دون موافقة الشریك الآخر أو كان ببوإذا انفرد الشریك بالتعلیة سواء كان ذلك 

ة وصیانة الجزء المعلى، كما ل وحده نفقات التعلیعلیة أن یتحمیجب على هذا الشریك الذي قام بالت

الناشئ عن التعلیة دون  العبءیجب علیه أن یقوم بجمیع الأعمال اللازمة لجعل الحائط یتحمل زیادة 

أن یفقد شیئا من متانته، بحیث یتحمل نفقات صیانة الجزء الأسفل من الحائط إذا كانت الصیانة 

  . )1(التعلیة الناشئ عن العبءلازمة بسبب زیادة 

یعید بناء الحائط أن ط المشترك صالح لتحمل التعلیة فإن للشریك الذي یرغب فیها ئوإذا لم یكن الحا

وإذا انفرد . مصلحة جدیة في ذلك، وألا یلحق بشریكه ضررا بلیغا له نفقته بشرط أن تكون لىكله ع

المعلى ملكا خاصا له، وذلك  جزءأحد الشریكین بتعلیة الحائط المشترك في الحالات السابقة أصبح ال

تمت التعلیة دون تجدید الحائط أو بعد تجدیده، فإذا ما أصبح للشریك الآخر حاجة إلى الإفادة  سواء

نصف قیمة نفقات  دفعهعلى مالكه مقابل فیه جبرا  الاشتراكمن الجزء المعلى فقد أعطاه حق 

                                                           
)      221. 220.(ص.نفس المرجع، ص  

1
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من ناحیة  ةفي السمك، إن كانت هناك زیاد ةمة الأرض التي تقوم علیها الزیادالتعلیة، ونصف قی

  . ج.م.ق 706الشریك الذي قام بالتعلیة وذلك حسب المادة 

  الحائط غیر المشترك :انیثا

جارین ویتحقق ذلك إذا أثبت الذي تكون ملكیته خالصة لأحد ال یعد الحائط الغیر مشترك ذلك الحائط

ینة القانونیة على اشتراك الجارین في ملكیة الحائط ت القر ملكیته وحده للحائط أو إذا انتف أحد الجارین

من القانون المدني الجزائري على ذلك  708الفاصل بین البنائین المملوكین لهما، وقد نصت المادة 

لیس للجار أن یجبر جاره على تحویط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من << :بقولها 

لمالك الحائط ر أنه لیس یغ .697الحالة المذكورة في المادة  في الأرض التي یقوم علیها الحائط إلا

  >>. تر ملكه بالحائطتأن یهدمه مختارا دون عذر قانوني إن كان هذا یضر الجار الذي یس

  :یجب تناول أمرین في هذا الإطار وبهذا

یقصد بتحویط الملك إنشاء سیاج فاصل :  في ملكیة الحائط الفاصل الاشتراكتحویط الملك و  -1

وذلك لأن المالك له الحریة )  سابقا المدروس(هو یختلف عن وضع الحدود بینه وبین ملك الجار ف

كله  ملكه الكاملة في تحویط ملكه وعدم تحویطه، حیث لیس للجار أن یجبر جاره على تحویط

. دون أن یجبر جاره على المساهمة في ذلك لكنأوتسویره، ولمن یرید من الجارین ذلك فله أن یفعل و 

  .فإذا بنى الحائط بینه وبین جاره بناه على نفقته وعلیه وحده أن یقوم بصیانته

، وذلك فیما عدا الحالة التي یشترك في ملكیة الحائط الفاصل جبرا على مالكه كما لا یجوز للجار أن

ر الذي یملك الحائط الفاصل ملكیة خالصة له والجا .الشركاء بتعلیة الحائط المشترك ینفرد فیها أحد

  . والتصرف فیه سواء كان هذا التصرف تصرفا مادیا أو تصرفا قانونیا استعمالهوحده حق 

في الجزء  الاشتراكفیجوز لجاره أن یطلب  ،المشترك على نفقته غیر إذا قام الجار بتعلیة الحائطو 

یكون الحائط منذ بدایته حائطا مشتركا حتى  ولكن شریطة أن المعلى، ویصبح الحائط كله مشتركا

  . )1(بعد التعلیة

    :هدم الحائط دون عذر قوي-2

                                                           
1
  )226. 224.(ص.نفس المرجع، ص  
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على قید حق الجار في أن یتصرف في الحائط  ج.م.من ق 2/708في المادة  نص المشرع الجزائري

ومع ذلك فلیس لمالك الحائط أن یهدمه مختارا دون عذر قوي إذا كان هذا یضر ... <<بالهدم بقوله 

  . >>بالجار الذي یستتر ملكه بالحائط 

حق الملكیة، فالمالك الذي  استعمالیرجع الفقه ذلك إلى إعمال تطبیقات نظریة التعسف في حیث 

تر ملكه بهذا الحائط یكون یهدم الحائط دون عذر قوي مسببا بذلك ضررا كبیرا للجار الذي یست

متعسفا في استعمال حقه، لأنه یرمي إلى تحقیق مصالح قلیلة الأهمیة بحیث لا تتناسب البته مع ما 

  . قد یصیب الغیر من ضرر بسببها

   :ولهذا یمنع على المالك إجراء هدم الحائط الفاصل إذا توافرت شروط من بینها

أن یكون ملك الجار مستترا بالحائط فیكون ملك هذا الجار مسورا من جهات ثلاث والجهة الرابعة  -

هي التي یستتر فیها بالحائط، أما إذا كان ملك الجار غیر مسور إلا من جهتین، أو من جهة 

  . واحدة أو كان غیر مسور أصلا، فلا یمكن القول بأنه مستترا بالحائط الفاصل

ن شأن هدم الحائط أن یضر بالجار و ألا تكون حاجة المالك إلى الهدم ملحة ویجب أن یكون م -

  . )1(>لا یكون لدیه عذر قوي في الهدم< بمعنى 

  المطلات والمناور 

ن عند إقامة بناء یقتضي الأمر ثقب فتحات في حیطانه ینفذ منها الضوء والهواء إلى داخل بناء ویمك

الضوء، الهواء (لهذه الأغراض الثلاثة معا  اتفتحال هذه ا أعدتفإذ ،منها الإطلال للنظر إلى الخارج

وإذا . شرفات والبلكونات والخارجات بوجه عاملا وذلك كالنوافذ والشبابیك والسمیت مط) النظر

إما أن تكون  ؛ت إلى نوعینلاطوتصنف الم. ضوء والهواء دون النظر سمیت منوراالاقتصرت على 

  .منحرفةمطلات  مطلات مواجهة أو

  حریة المالك في فتح المطلات: أولا

  المطلات -1

                                                           
 

1
  )1006. 1005.(ص.أحمد عبد الرزاق السنھوري،المرجع السابق، ص  
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والمطلات المواجهة هي تلك التي یمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى 

یمینا أو شمالا، و المطلات المنحرفة فلا یمكن الإطلال منها على ملك الجار إلا بعد  الالتفات

ولما كان المطل المواجهة هو أشد الفتحات . إلى الخارج الانحناءإلا بعد أي الالتفات یمینا أو شمالا 

وقید المطل  هحكم واحد المنور فقد جعل القانون لكل مضایقة للجار ویلیه المطل المنحرف ثم

  . المواجه بقید أشد من قید المطل المنحرف، وأطلق المنور من كل قید

  :المطل المواجه/ أ

لا << ضي بأنه ج التي تق.م.ق 709طلات المواجهة بنص المادة قید المشرع الجزائري فتح الم 

یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترین، وتقاس المسافة من 

  . ؤافة الخارجیة للشرفة أو من النتظهر الحائط الذي یوجد له مطل أو من الح

وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن مترین، فلا یجوز 

ا أعلاه، وذلك على طول عن مترین تقاس بالطریقة السابق بینهلهذا الجار أن یبني على مسافة تقل 

  .>>البناء الذي فتح فیه المطل 

بوجوب ألا تقل المسافة بین هذه  وبهذا یمكن القول أن المشرع قید فتح المطلات المواجهة 

من ظهر الحائط الذي  المطلات وملك الجار عن مترین، وتتحد نقطة البدایة التي تقاس منها المسافة

 ةأو خارج ةالحائط، وإذا كان هذا المطل مشربل، فلا تقاس هذه المسافة من داخل طفتح فیه الم

جة، أما نقطة النهایة دائما هي الحد الفاصل بین الخار  أو شربةمدایة هي الحافة الخارجیة للفتكون الب

بینهما حائط مشترك، فالخط  الفاصل هو منتصف سمك الحائط،  لعقارین، وإذا كان العقاران یفصلا

وإذا كان البناء على مسافة أقل من متر أو مترین أو متر ونصف عن الخط الفاصل، أو كان على 

  . اجه للجارالخط الفاصل فإنه لا یجوز فتح أي مطل مو 

كما یجب مراعاة هذه المسافة مهما كانت طبیعة المطل سواء كان نافذة أو مشربة أو خارجة، ومهما 

ولكن لا  توي أن یكون مسكونا أو غیر مسكونیسالمجاور سواء كان بناء أو أرض و  كان العقار

  . یسري هذا القید إذا كان مفتوحا على الطریق العام

  :المطل المنحرف /ب
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أن الذي لا یتسنى النظر منه بطریقة عمودیة على ملك الجار، بحیث  المطل بكونه هذا المطلعرف ی

للخارج وهو ما یتحقق حیث ینتج المطل  الانحناءیمینا أو شمالا أو  الالتفاتإلى  یحتاج الإطلال منه

واحد  في حائط یمثل زاویة مع حد الملك مع الجار أو حیث یجري فتح نافذة في حائط تقع على خط

  . مع ملك الجار

 710سم وذلك طبقا للمادة  60ن لات المنحرفة بمسافة لا تقل عطقید المشرع الجزائري فتح المقد و 

لا یجوز أن  یكون لجار على جاره مطل  منحرف على مسافة تقل عن << :ج التي تنص على.م.ق

حرف على العقار سم من حرف المطل على أن هذا التحریم یبطل إذا كان هذا المطل المن 60

  .>>ذاته مطل مواجه للطریق العام المجاور هو في الوقت

منحرف لا یمكن من النظر المباشر على ملك الجار فإن المشرع قیده  المطل كان طالما وبهذا

مواجه في  غیر أنه إذا كانار، سم تقاس من حافة المطل التي تقع ناحیة الج 60بمسافة تقل عن 

مسافة بینه تقید المالك عند فتح المطل بأیة الوقت ذاته للطریق العام، فإن هذا القید یترك وبالتالي لا ی

بأقل من المسافة القانونیة المطلوبة ولم یكن مواجها  منحرفالوفي حاله فتح المطل . وبین جاره

مدة  بسد هذا المطل المطالبةن ع جار أن یطلب سده، فإذا سكت الجاراللطریق العام فإن من حق 

  . والمطالبة بسد هذا المطل الاعتراضسنة  ولم یكن ذلك عن تسامح منه سقط حقه في  15

  :أن هناك مطلات معفاة من قید المسافة وهي  تجدر الإشارة إلىو 

الأبواب ومداخل العقار فهي لا تعد مطلات، بل هي موجودة أصلا للدخول إلى العقار والخروج / أ 

  . منه

المطلات التي لا تكشف من العقار المجاور إلا حیطانا مسدودة ما لم تهدم هذه الحیطان، أو لا / ب

تكشف إلا السطح أو التي لا یبصر منها الناظر إلا السماء فالحكمة من قید المسافة في هذه 

  . الحالات منعدمة

  )1(المطلات المواجهة للطریق العام/ ج

  ة دون مراعاة المسافة القانونیة حكم المطلات المفتوح -

                                                           
1
  )235.236.(ص.مونیة مقلاتي، المرجع السابق، ص  
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وكان مستوفیا له، فإنه یعد استعمالا لرخصة في حدودها القانونیة ولا  في المطل إذا وجب قید المسافة

المطل مواجها كان أو منحرفا في هذه الحالة حق ارتفاق على العقار المجاور بل هو قید من  یعتبر

مة فلا یجوز للجار أن یطلب سده وإنما له أن یستعمل ومن ث ،د الملكیة لمصلحة العقار المجاورقیو 

ملكه في الحدود المقررة فیقیم حائط لبنائه على حدود هذا الملك ما دام أنه لا یفتح فیه مطلا، ومهما 

مضى على هذا المطل من زمن فلا یجوز لصاحبه أن یتمسك بأنه قد كسب بالتقادم ارتفاق المطل 

  . یستعمل رخصة إنمالأنه 

أما إذا فتح المطل على أقل من المساحة القانونیة فإن للجار أن یطلب سده ولو لم یصیبه ضرر لأن 

فتحه على هذا النحو یعتبر اعتداء على ملك الجار وقد یترتب على تركه أن یكسب صاحبه حق 

تى طلب الجار ذلك دون أن في هذه الحالة أن یحكم بسد المطل مالمطل، وعلى القاضي بارتفاق 

  . ا إذا كان هذا الجار قد أصابه ضرر من فتحهمیبحث فی

على هذا المطل عفوا و تسامحا منه فإن فتحه على أقل من المسافة  الاعتراضوإذا سكت الجار عن 

من زمن لأن الحیازة لا تقوم على  علیه القانونیة لا یؤدي إلى كسب حق ارتفاق بالمطل  مهما مضى

  . سامحعمل یتحمله الغیر على سبیل الت

معنى التعدي ومضت علیه مدة  تضمنیلقانونیة أما إذا كان فتح المطل على أقل من المسافة ا

 :بنصها على 709من المادة  2التقادم، فإن صاحبه یكسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل طبقا للفقرة 

ن، فلا وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متری.. <<

یجوز لهذا الجار أن یبني على مسافة تقل عن مترین تقاس بالطریقة، السابق بیانها أعلاه، وذلك 

  . >>الذي فتح فیه المطل على طول البناء

اثر كسب ارتفاق المطل بالتقادم لا یقتصر على التحلل من قید المسافة القانونیة بحرمان  هذا ویعد

ى أقل من هذه المسافة، بل یتضمن أیضا إلزام الجار بأن الجار من طلب سد المطل المفتوح عل

یراعي المسافة القانونیة بین المطل والبناء الذي یقیمه وذلك على طول البناء الذي فتح فیه هذا 

  . المطل
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المسافة مفتوحا لمدة سنة واستوفى شروط دعوى منع التعرض أو ذا كان المطل غیر المستوفي لقید وإ 

الجدیدة بأن كانت الحیازة صحیحة خالیة من العیوب ولیست على سبیل دعوى وقف الأعمال 

التسامح، فإن صاحب المطل یستطیع أن یمنع الجار من التعرض له في المطل وذلك بدعوى منع 

  . المطل وذلك بدعوى وقف الأعمال الجدیدة من إقامة حائط على حدود ملكه بسدالتعرض أو 

قد و فیكون على صاحب المطل  ،طل دعوى إنكار حق الاتفاقاحب الموعلى الجار أن یرفع على ص

المطل بسبب من أسباب كسب حقوق  ارتفاقرفعت علیه الدعوى الموضوعیة أن یثبت أنه كسب حق 

  . الارتفاق ومنها التقادم

سنة جاز للباني أن یعید المطل الذي  15وإذا انهدم الحائط الذي به المطل وأعید بناؤه قبل مضي 

سنة، فإن ارتفاق المطل المكتسب  15أعید البناء بعد قادم في موضعه كما كان، أما إذا لتاكتسبه با

  . سنة 15بالتقادم یسقط بعدم الاستعمال مدة 

  المناورحریة المالك في فتح /ثانیا

لا تشترط أیة مسافة لفتح المناور التي تقام من ارتفاع  <<:ج على أنه . م. ق 711تنص المادة 

مترین من أرض الغرفة التي یراد إنارتها، ولا یقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن یمكن 

  . >>الإطلاع منها على العقار المجاور 

تعلو قاعدتها عن  المنور لا یشترط  في فتحه أیة مسافة بمعنى أن الفتحات في الحائط جد أنوبهذا ن

قامة الإنسان المعتادة وتعود مسألة تقدیر ارتفاع العلو إلى قاضي الموضوع وهو یختلف باختلاف 

فلا  مل إلا لنفاذ النور ومرور الهواءیستع أن یكون على ارتفاع معین وألا هكل ما یشترط فیف. الزمان

، یترتب الشرائط حكم في القانون هذهللمنور الذي استوفى طلال منه على العقار المجاور، و یجوز الإ

یكون له أن ، وإنما الضرر منه اءلانتفوطلب سده  ى المنورر الاعتراض علكن للجامی عنها أنه لا

 انعداممباشرة دون ترك أیة مسافة ولو ترتب على هذا البناء سد المنور أو یبني على حدود ملكه 

  .تعدیا على ملك الجار الفائدة منه، ولا یمثل فتح المنور في هذا الإطار
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إذا   إزالته بجیمنع و یذلك  عوم المطلوب القانوني الارتفاعغیر أنه قد یكون في بعض الأحیان على 

 الارتفاعملك جاره ولو كان على  للجار طلب سد المنور المفتوح في رؤیة منزل الجار، بل منه أمكن

   .)استعمال غیر مشروع(على ملك الجار ثال رمي المخلفاتیسيء استعماله م القانوني إذا كان فتحه

ادة أو أقل من مترین أو مترین فتحت المناور على ارتفاع أقل من قامة الإنسان المعتإذا هذا و 

منع الإطلال من یما بلمطالبة بسد الجزء السفلي منها، علیها أو ا الاعتراض نصف، یجوز للجارو 

وفقا لهذه الحالة لمدة  على هذا الوضع المخالف للقانون خلالها، ولكن إذا استمرت المناور مفتوحة

بالتقادم ارتفاق بها على ملك  تسنة ولم توجد مظنة التسامح اعتبرت من قبل المطلات واكتسب 15

  .الجار
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